ملخص أحكام الثمار في الفقه الإسلامي 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالحات، أحمده عز وجل على عظيم فضله، وواسع نعمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد النبي الأمي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فهذا ملخص لموضوع ((أحكام الثمار في الفقه الإسلامي)) الذي اشتمل على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وهي على النحو التالي:

المقدمة: تكلمت فيها عن: أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهجي فيه، والخطة التي سرت عليها، وشكر أهل الفضل.

التمهيد: تعريف الثمار وأنواعها. 

وخلاصته ما يلي:

1- الثمار لغة: الحمل الذي تنتجه الشجرة سواء أكل، أو لم يؤكل.
واصطلاحاً: اسم لكل ما يستطعم من أحمال الشجر.
2- الثمار أنواع منها: الحلو المغذي الذي يؤكل مثل: التفاح، والموز، والعنب، والتمر.
وثمار حمضية تؤكل مثل: البرتقال.

وثمار لا تؤكل مثل: ثمر الأراك، والورد، والياسمين.

الباب الأول: أحكام الثمار في العبادات.

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: أحكام الثمار في الطهارة.

وخلاصته ما يلي:
1- اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على: أنه لا يجوز الوضوء بمعصور الثمار.
2- تحرم الثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سمدت بها، وبه قال: محمد بن الحسن من الحنفية، والإمام أحمد، وهو خلاف قول أكثر الفقهاء.
3- طهارة الثمار التي سُقيت بمياه المجاري بعد تنقيتها.
الفصل الثاني: أحكام الثمار في الزكاة.

وخلاصته ما يلي: 

1- زكاة الثمار واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
2- الثمار التي تجب فيها الزكاة بالإجماع نوعان هما: التمر، والزبيب.
3- تجب الزكاة على القول الراجح في كل ثمر يكال، ويدخر، فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها.
4- لا تجب الزكاة في شيء من الزروع، والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وبه قال: جمهور العلماء.
5- تجب الزكاة في الثمار إذا بدا صلاحها، وهو قول جمهور العلماء.
6- اتفق الفقهاء على: إن وقت إخراج زكاة الثمار بعد الجفاف، واليبس.
7- لا يجوز تعجيل زكاة الثمار قبل خروج الثمرة من غير خلاف بين أهل العلم، واختلفوا في تعجيلها، بعد خروج الثمرة، والراجح: عدم جواز ذلك حتى يبدو صلاحها، ويطيب أكلها.
8- وجوب الزكاة في الثمار على الفور، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة، والإمكان إلا لغرض صحيح، فمن أخرها من غير عذر فتلفت ضمنها.
9- اتفق أهل العلم على أنَّ ما سقي بغير مؤونة من الثمر، فإنه يجب فيه العشر، وما سقي بمؤونة يجب فيه نصف العشر.
10- اتفق الأئمة الأربعة على: إن الثمر إذا سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر.
11- إذا تصرف المالك في الثمرة قبل الوجوب ـ أي قبل بدو صلاحها ـ فلا شيء عليه، ولو تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة.
12- تحريم تصرف المالك في الثمار، ببيع، أو أكل، أو إتلاف حتى تخرص.
13- زكاة الثمار الموصى بها على الموصى له على الراجح من قولي العلماء.
14- لا خلاف بين أهل العلم في:  أنه لا يضم ثمار الجنس إلى ثمار جنس آخر، فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز، والفستق.
15- لا خلاف بين أهل العلم في: أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، كالثمر مثلاً، وإن تعددت أنواعه، فهو جنس واحد تضم أنواعه بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وكذلك أنواع الزبيب.
16- لا تأثير للخلطة في وجوب الزكاة في الثمار على الراجح من قولي أهل العلم.
17- لا خلاف بين أهل العلم في: أن ثمرة العام الثاني لا تضم إلى الأول في إكمال النصاب، سواء أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ الأول، أو بعده.
18- اتفق الأئمة الأربعة على: أن ثمرة العام الواحد يُضَمُّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، سواء اتفق وقت إطلاعها، وإدراكها، أو اختلف.
19- لا خلاف بين أهل العلم في: أن الثمار إذا كانت نوعاً واحداً، أُخِذَ منه الزكاة جيداً كان، أو رديئاً.
20- إذا كان المملوك من الثمار نوعين: أُخِذَ من كل نوع بقسطه.
21- الراجح من قولي أهل العلم: أن الأنواع إذا كثرت من الثمار، أُخِذَ الفرض من كل نوع ما يخصه.
22- اتفق الأئمة الأربعة على: أن الثمرة إذا تلفت بآفة سماوية، أو سرقت من الشجرة، أو من الجرين، أو أتلفها المالك، وكان ذلك قبل الوجوب، فلا زكاة على المالك.
23- اتفق الأئمة الأربعة على: أن المالك إذا أتلف الثمرة، أو أكلها، أو استهلكها، أو تلفت بتفريطه، وعدوانه، بأن أخرها فتلفت، أو تركها في الجرين أكثر من العادة حتى سرقت، وكان ذلك بعد الوجوب، لم تسقط عنه الزكاة، وعليه ضمانها.
24- جواز خرص الثمار، وبه قال: جمهور العلماء.
25- يكفي في خرص الثمار خارص واحد على الراجح من قولي أهل العلم. 
26- يشترط في الخارص: أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، ذكراً، حراً، عالماً بالخرص، ناطقاً، بصيراً، أميناً غير متهم.
27- قبول دعوى رب المال غلط الخارص في الشيء الذي يحتمل وقوع الخطأ في مثله، وكان يسيراً.
28- ترك الخارص في خرص الثمر الثلث، أو الربع يجتهد فيه بحسب المصلحة لأرباب الأموال.
29- الراجح أنه لا يخرص غير النخل، والعنب، وبه قال: جمهور العلماء.
30- اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على: جواز إخراج زكاة الفطر من الثمار، كالتمر، والزبيب.
الباب الثاني: أحكام الثمار في المعاملات.

وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: بيع الثمار.

وخلاصته ما يلي: 

1- اتفق العلماء جميعاً على: منع بيع الثمار قبل أن تخلق.
2- أجمع أهل العلم على: صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال.
3- إذا بيعت الثمرة التي لم يبدُ صلاحها بشرط الترك، والتبقية على الشجر حتى تنضج، فهذا البيع لا يصح بالإجماع.
4- الراجح من القولين: أن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقاً من غير شرط قطع، ولا تبقية باطل، وهو مذهب جمهور العلماء.
5- بدو الصلاح في الثمر: طيب أكله، وظهور مبادئ النضج، والحلاوة، بأن يتموه، ويلين فيما لا يتلون، وأن يأخذ في الحمرة، أو الصفرة، أو السواد فيما يتلون.
6- من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، فالبيع باطل على الراجح من قولي العلماء.
7- جواز بيع الثمرة التي بدا صلاحها بشرط بقائها على الأصل إلى وقت الجذاذ، وهو قول الجمهور.
8- اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على: جواز بيع الثمرة إذا بدا صلاحها بشرط القطع.
9- جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها إذا بيعت بيعاً مطلقاً – من غير شرط قطع ولا تبقية -.
10- أجمع أهل العلم على جواز الإبار للنخل، وغيره.
11- الراجح من أقوال أهل العلم: إن الثمرة المؤبرة تكون للبائع، وغير المؤبرة، تكون للمشتري. 
12- ثمرة النخلة الواحدة المؤبر بعضها تكون للبائع دون المشتري من غير خلاف.
13- إفراد بعض الحائط الذي لم يؤبر بالبيع تكون ثمرته للمشتري على أرجح القولين.
14- إن أُبِّرَ بعض ما في الحائط فباعه، ثم أطلع الباقي في يد المشتري، فثمرته للمشتري.
15- اتفق الأئمة الأربعة على: جواز اشتراط المشتري للثمرة المؤبرة، وأنها تكون له باشتراطه.
16- صحة اشتراط البائع للثمرة غير المؤبرة في الراجح من قولي العلماء.
17- صحة اشتراط أحد المتبايعين جزءاً من الثمرة معلوماً على الراجح من قولي العلماء.
18- يجبر البائع على قطع الثمرة إن كان بقاؤها على الأصل يضر به ضرراً كثيراً على  أرجح قولي العلماء.
19- جواز السقي للثمار إن كان نافعاً لها، وللأشجار معاً، ولا ضرر على أحدهما، وأن لكل واحد من البائع والمشتري السقي، وليس للآخر منعه، وهو قول جمهور العلماء.
20- عدم جواز السقي إن كان يضر بالثمرة، والنخل جميعاً، ولكلٍّ من البائع، والمشتري منع الآخر، وليس لأحدهما السقي إلا برضا الآخر.
21- عدم جواز سقي المشتري للنخل إذا كان نافعاً له مضراً بالثمرة على الراجح من قولي العلماء.
22- عدم جواز سقي البائع ثمرته إذا كان نافعاً لها مضراً بالنخل على أرجح قولي العلماء.
23- إذا بيع فحل الشجرة منفرداً، وقد تشقق طلعه، فإن الطلع يكون للبائع، وإن لم يتشقق طلعه، فيكون للمشتري.
24- إذا بيع الفحال مع النخل، وقد تشقق أحد طلعي الفحاحيل، أو النخل، فإن ما تشقق للبائع، وما لم يتشقق للمشتري، وإن لم يتشقق شيء من الفحاحيل، أو النخيل، فكل ذلك للمشتري.
25- الجواز لمشتري الثمرة بيعها على شجرها على الراجح من أقوال أهل العلم.
26- جواز بيع الثمرة مع الأصل بالإجماع.
27- صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل على الراجح من قولي العلماء.
28- صحة بيع الثمار المتلاحقة الموجود منها، والمعدوم، كالقثاء، والخيار، والباذنجان.
29- اتفق الأئمة الأربعة على صحة بيع أصول الثمار المتلاحقة، كالقثاء، والخيار، والباذنجان، من غير شرط القطع.
30- الثمرة المتلاحقة تكون للمشتري على أرجح قولي العلماء.
31- اتفق الفقهاء رحمهم على: أن جذ الثمر يكون على المشتري.
32- جواز اشتراط المشتري قطع الثمرة، وجذها على البائع على الراجح من قولي العلماء.
33- جواز جذ الثمار بجزء منها، كالنصف، والسدس، وغيرهما.
الفصل الثاني: الربا في الثمار.

وخلاصته ما يلي: 

1- الربا لغة: النما والزيادة، والعلو والارتفاع.
وشرعاً: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

والربا نوعان هما: 1- ربا الفضل 
2- ربا النسيئة.

والربا محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع.
2- أجمع المسلمون على تحريم الربا في: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
3- الراجح من قولي العلماء: أن حكم الربا غير مقصور على الأصناف الستة، بل فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال.
4- الراجح من أقوال العلماء: أن علة تحريم الربا في الثمار؛ كونها مطعوم جنس مكيلاً، أو موزوناً.
5- لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهو قول: جمهور العلماء.
6- اتفق الأئمة الأربعة على: عدم جواز التفاضل في بيع التمر بالتمر إذا اختلفا في الجودة.
7- جواز بيع الرطب بالرطب متماثلاً، وهو قول: أكثر العلماء.
8- الراجح من أقوال العلماء: عدم جواز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه، سواء كان العصير مثل ما في الأصل، أو أكثر منه، أو أقل.
9- جواز بيع العصير بالعصير من جنسه متماثلين على الراجح من قولي العلماء.
10- الراجح من أقوال أهل العلم: عدم جواز بيع شيء فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه.
11- المزابنة لغة: مفاعلة من الزبن، وهو الدفع.
وشرعاً: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً.
12- أجمع أهل العلم: على عدم جواز بيع المزابنة.
وسميت مزابنة؛ لأنها مبنية على التخمين.
13- العرية لغة: الهبة، والعطية، وتأتي بمعنى البيع.
وشرعاً: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاً فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه.

وسميت بذلك؛ لأنها معرية من البيع المحرم ـ أي مخرجة منه ـ.
14- اتفق الأئمة الأربعة على: جواز بيع العرايا.
15- لا تجوز العرايا فيما زاد على خمسة أوسق، وهو مذهب: مالك، والشافعي، وأحمد.
16- تجوز العرية فيما دون خمسة أوسق بغير خلاف عند القائلين بجوازها، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد.
17- لا تجوز العرية في الخمسة الأوسق، وهو قول: جمهور الفقهاء.
18- لا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق فيما زاد على صفقة، سواء اشتراها من واحد، أو من جماعة.
19- يشترط لصحة بيع العرايا عند القائلين بجوازها عدة شروط منها: أن يكون بيع العرية فيما دون خمسة أوسق، شراء العرية بعد بدو صلاحها، بيع العرية بخرصها من التمر، قبض ثمن العرية قبل تفرق المتعاقدين، حاجة المشتري إلى أكلها رطباً، أن لا يكون للمشتري نقد يشتري به سوى التمر.
20- لا يجوز بيع العرايا للغني في الراجح من أقوال العلماء.
21- اتفق القائلون بجواز بيع العرايا على: جواز بيعها في ثمرة النخل، واختلفوا: في جوازها في غير النخل، والراجح: عدم جواز بيعها في غير النخيل من بقية الثمار.
الفصل الثالث: السَّلَم في الثمار.

وخلاصته ما يلي: 

1- السلم لغة: الإعطاء، والترك، والتسليف.
واصطلاحاً: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد.
2- السلم عقد جائز شرعاً، ثبتت مشروعيته بالكتاب، والسنة، والإجماع.
3- يشترط لصحة السلم عدة شروط منها: أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافاً كثيراً ظاهراً، ذكر جنس المسلم فيه، ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، معرفة مقدار المسلم فيه بمعياره الشرعي، أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، أن يكون الأجل معلوماً، أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند حلول الأجل، قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، أن يكون المسلم فيه ديناً في الذمة، ذكر مكان تسليم المسلم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، أو كان لحمله مؤونة، معرفة قدر رأس مال السلم، وانضباطه.
4- اتفق الأئمة الأربعة: على جواز السلم في الثمار.
5- اتفق الأئمة الأربعة على: عدم جواز السلم في ثمرة بستان بعينه.
6- إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، فالعقد صحيح، ويثبت الخيار لرب السلم، بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه، فيقبضه، وبين فسخ العقد، وهو قول: جمهور الفقهاء.
الفصل الرابع: التعامل في الثمار عن طريق أسواق العقود ـ البورصة ـ.

وخلاصته ما يلي:

1- جواز العمليات العاجلة في بورصة الثمار إذا دفع المشتري الثمن، وتسلم البضاعة في الحال.
ولكن الواقع خلاف ذلك: حيث إن دفع الثمن لا يكون في مجلس العقد، بل يتأخر بعد التعاقد بزمن، فيكون من باب: بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعاً، مجمع على تحريمه.
2- لا يجوز بيع الثمار في العمليات الآجلة في بورصة البضائع؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، وفيها بيع دين بدين، وما كان هذا صفته، فلا يجوز شرعاً، بأي حال من الأحوال.
الفصل الخامس: رهن الثمار.

وخلاصته ما يلي:

1- الرهن لغة: الدوام والثبوت، وقيل: بمعنى الحبس.
وشرعاً: توثقة دين بعين يمكن أخذه، أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من
 غيرها.
2- الرهن من العقود الجائزة شرعاً، والأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع.
3- اتفق الأئمة الأربعة على: أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها، إلا أن يمنع مانع من ثبوت الرهن.
4- جواز رهن المشاع مطلقاً، وهو قول: جمهور الفقهاء.
5- جواز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على الراجح من قولي الفقهاء.
6- إذا كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي، فسقيها على الراهن بإجماع العلماء.
الفصل السادس: المساقاة والمزارعة في الثمار.

وخلاصته ما يلي: 

1- المساقاة لغة: مصدر سقيت سقياً، وهي: مفاعلة من السقي؛ لأن أصلها مساقية.
وشرعاً: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه، بجزء مشاع
 معلوم من ثمره.
2- المساقاة جائزة شرعاً، خلافاً لأبي حنيفة، وزفر، وجوازها قول: جمهور الفقهاء.
3- اتفق القائلون بجواز المساقاة على: جوازها في النخل، والكرم، واختلفوا في بقية الشجر، أرجح القولين: جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر، وبه قال: جمهور العلماء.
4- لا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الشجر، أو له ثمر غير مأكول في أرجح قولي العلماء.
5- الراجح من قولي الفقهاء: جواز المساقاة على ودي النخل، وصغار الشجر.
6- تجوز المساقاة على ثمرة موجودة، بشرط أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة، كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، فإن بقي ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ، ونحوه، فلا تجوز المساقاة، على الراجح من قولي الفقهاء.
7- يشترط لصحة المساقاة ثلاثة شروط هي: أن تكون المساقاة على شجر معلوم بالرؤية، أو بالصفة التي لا يختلف معها، وأن يكون نصيب العامل من الثمرة بجزء شائع فيها، وأن تكون مدة المساقاة معلومة.
8- اتفق القائلون بجواز المساقاة: بأنه لو ساقى العامل على آصع معلومة، أو جعل مع الجزء المعلوم آصعاً، لم يجز، وهو قول: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
9- لا يجوز: أن: يشرط للعامل ثمر نخلات بعينها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة عدا الحنفية.
10- جواز اشتراط قدر من الثمرة من كل جنس متعدد للعامل، إن علما قدر كل نوع، فإن لم يعلما قدره، أو لم يعلم أحدهما، لم يجز في الراجح من قولي العلماء.
11- جواز اختلاف نصيب العامل من الثمرة في كل سنة في أرجح القولين.
12- لا يجوز: أن يشرط للعامل نصف الثمرة، ونصف الأصل.
13- لا يجوز: أن يجعل نصيب العامل ثمرة سنة أخرى غير التي ساقاه فيها، فإذا فعل، فسد العقد.
14- لا يجوز: اشتراط جزء من الثمرة مدة بقائها، وبه قال: الحنابلة.
15- عقد المساقاة من العقود اللازمة على الراجح من قولي الفقهاء، وهو قول: أكثرهم.
16- إن فسخ عامل المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، وبه قال: الحنابلة.
17- إذا فسخ رب المال، أو العامل، بعد ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما على ما شرطاه، ويلزم العامل تمام العمل في المساقاة، وبه قال: الشافعية، والحنابلة.
18- يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة، ما فيه صلاح الثمرة، وزيادتها، كحرث الأرض، وسقي الشجر، وآلة الحرث، وحفظ الثمر على الشجر، وجذاذه، وغير ذلك مما فيه صلاح الثمرة وزيادتها.
19- يلزم رب المال من الأعمال: ما فيه حفظ الأصل، كحفر البئر، وسد الحيطان، وشراء ما يلقح به من طلع الفحال، وغيرها مما فيه حفظ الأصل.
20- لا يجوز: أن يشرط العامل العمل الذي يجب عليه على رب المال، ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل العمل الذي يلزمه، فإن فعلا، فسدت المساقاة على الراجح من قولي العلماء.
21- لا يجوز اشتراط أجرة الأجير الذي يستعين به العامل من الثمرة.
22- يفتقر عقد المساقاة إلى ضرب مدة، ويشترط أن تكون المدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة.
23- أقل مدة للمساقاة: تتقدر بمدة تكمل الثمرة فيها، وتستغني عن العمل.
24- إن أكثر مدة المساقاة لا تتقدر، بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها، وإن طالت على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول: أكثر أهل العلم.
25- إذا ساقى المالك العامل على النخل، أو لودي إلى مدة لا تكمل فيها الثمرة، فالمساقاة، فاسدة، وبه قال: الشافعية، والحنابلة.
26- إذا ساقاه على مدة تكمل فيها الثمرة، ولم يحمل الشجر في تلك السنة صح العقد، ولا شيء للعامل.
27- لا تصح المساقاة على مدة يحتمل فيها أن يكون للشجرة ثمرة، ويحتمل أن لا يكون في أرجح قولي العلماء.
28- يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها على الراجح من قولي الفقهاء.
29- المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع، هو: الإنبات.
وشرعاً: دفع الأرض إلى من يرزعها، ويعمل عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها.
30- جواز المزارعة مطقاً سواء كانت منفردة عن المساقاة، أو تبعاً لها على الراجح من أقوال أهل العلم.
31- لا يجوز اشتراط العامل الثمرة إذا زارعه أرضاً فيها شجرات يسيرة على الراجح من قولي الفقهاء.
الفصل السابع: الوصية بالثمرة ووقفها وهبتها.

وخلاصته ما يلي: 

1- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على: جواز الوصية بما تحمل به الأشجار من الثمار، وما ينتجه البستان من الغلة.
2- لا يلزم الموصى له، أو الوارث: سقي النخل، والشجر المثمر على أرجح قولي العلماء.
3- إن وصى له بثمرة شجرة سنة بعينها، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له.
4- صحة الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر.
5- صحة وصية من وصى لرجل بشجرة، ولآخر بثمرتها.
6- اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على: صحة وقف النخيل، والأشجار المثمرة.
7- إذا وهبت للموهوب له ثمرة قبل بدو صلاحها، فبدا صلاحها في يده، فالزكاة عليه إذا بلغت نصاباً على الراجح من قولي العلماء.
8- صحة هبة المالك للنصاب بعد بدو صلاحه.
الفصل الثامن: مسائل متفرقة في المعاملات.

وخلاصته ما يلي: 

1- جواز الصلح على إقرار الشجر بجزء معلوم من ثمرها على الراجح من قولي العلماء.
2- تصح شركة الأبدان في سائر المباحات، كالحطب، والثمار المأخوذة من الجبال إذا كانا جميعاً يعملان في عمل واحد لا يفترقان.
3- إذا أصدق الزوج زوجته نخلاً حائلاً، فأثمرت النخلة في يده، فالثمرة للزوجة.
الباب الثالث: أحكام الثمار في الأطعمة.

وخلاصته ما يلي: 

1- الأصل في الثمار الإباحة، والذي يقتضي تحريمها ما كان ضاراً بالبدن، والعقل، والدين، والأخلاق.
2- المبيدات: لفظ يشير إلى كل المركبات الطبيعية، والكيميائية التي لها القدرة على مكافحة الآفات المختلفة، والحد من تكاثرها، وانتشارها على مصادر الغذاء، والكساء بكافة أنواعها، إضافة إلى الآفات التي تهاجم الإنسان، والحيوان، وتنقل إليهما الأمراض المختلفة.
3- تؤدي المبيدات دوراً مهمّاً، وأساسيّاً في تكثيف، وزيادة الإنتاج الزراعي العالمي.
4- المبيدات غاية في الأهمية؛ نظراً لما أدت إليه من تحسين جودة الغذاء المنتج، وزيادة الإنتاج الزراعي، حيث لعبت دوراً مهما في حماية المحاصيل الزراعية من غوائل الحشرات الفتاكة، والحشائش الضارة، وغيرها من الآفات الزراعية التي تهاجم المحاصيل المختلفة، بداية من مرحلة الإنبات، وخلال أطوار النمو، وإنتاج الثمار، وحتى في أثناء نقلها، وتخزينها.
5- إن جميع المبيدات، وبدون استثناء مواد سامة، ولكنها تتفاوت في سميتها تفاوتاً كبيراً تبعاً لتركيبها، ومن ثم لا نتوقع أن تكون عديمة الضرر، فلابد من محاولة تحقيق التوازن بين المنافع، والمخاطر.
6- إن الإفراط في استعمال المبيد، وسوء استخدامه يؤدي إلى تسمم المحاصيل، وقد يؤدي إلى حدوث حروق أوراق النبات، وتساقط الأزهار، وتقزم النبات، وانخفاض إنتاجية المحصول كمّاً، ونوعاً.
7- كبريت الجير، ومركبات النحاس، وغيرها تسبب أضراراً على النبات، والثمار، وتساقط الثمار.
8- ترشيد استخدام المبيدات هو الرأي العقلاني المستنير، بل هو قمة الأخلاقيات التي تستهدف حماية البيئة، والإنسان.
9- ترشيد استخدام المبيدات، وضرورة عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، وعندما يستدعي الموقف حتمية المجابهة بقدر الإمكان، مع معرفة التوقيت المناسب للرش، ويكون قرار استخدامها الخيار الأخير، وليس الوحيد، وعند الضرورة يجب الانتقاء من المسموح به أقلها ضرراً.
10- إذا كانت أضرار المبيدات على النبات غالبة على المنافع من غير تسبب الإنسان في زيادة الضرر، فحكم استخدامها محرم شرعاً.
11- إذا كانت أضرارها غالبة على منافعها، وكانت تلك الأضرار بسبب الإنسان، باستخدامه المبيدات الممنوعة، أو شديدة السمية، أو الإسراف في استخدامها أو استعماله الخاطئ لها، فحكمها محرم شرعاً.
12- إذا كانت منافع المبيدات غالبة وظاهرة، والأضرار المحتملة قليلة منغمرة تماماً في جانب الفوائد العديدة، ولم تستخدم إلا عند الضرورة القصوى، فلا مانع من جواز ذلك.
13- الصبغ في اللغة: الغمس، والتغيير.
والأصباغ عند علماء الزراعة هي: إضافة مواد ملونة معينة للغذاء، حتى يبدو،
وكأنه محتفظاً بلونه الطبيعي الأصلي المرغوب.

أو إضافة مواد ملونة لتحسين مظهر الغذاء المحفوظ بدرجة تضمن تقبل المستهلك له.
14- إضافة المواد الملونة للغذاء حتى يبدو، وكأنه محتفظاً بلونه الطبيعي الأصلي المرغوب، وإضافتها لتحسين مظهر الغذاء المحفوظ بدرجة تضمن تقبل المستهلك له، حكم هاتين الحالتين الجواز، بشرط الحاجة إلى إضافة هذه المواد الملونة للغذاء، وعدم وجود الضرر على صحة الإنسان.
15- لا يجوز: إضافة المواد الملونة للغذاء حتى يظهر بخلاف الحقيقة في صورة طازجة تعود عليها المستهلك، وربطها بنكهة الغذاء؛ لأنها وسيلة لخداع المشتري، وهي وسيلة مرفوضة، وغير مشروعة.
16- التهجين هو: إجراء تلقيح بين كائنات تختلف عن بعضها البعض في التركيب الوراثي.
17- الهجين في علم الأحياء: نبات، أو حيوان ناتج من تزاوج نوعين، أو سلالتين، أو صنفين مختلفين.
18- قوة الهجين هي: تلك الظاهرة التي تنتج عند تهجين سلالات نقية ببعضها، أو سلالات من نباتات خلطية التلقيح، أو سلالات خضرية، أو تهجين أصناف ببعضها، أو أنواع ببعضها، أو أجناس ببعضها، أو هجن ببعضها.
19- الهدف الأساسي من إنتاج البذور الهجين: الحصول على أصناف تتميز بمحصول مرتفع عن الأصناف المنتشرة بالزراعة المحلية، ومقاومتها للحشرات، والأمراض المختلفة، وتحسين صفات الثمار، ونوعية المزروعات، وإنتاجيتها، والحصول على محصول مبكر.
20- جواز تهجين الثمار.
21- تحريم الثمار النابتة في المياه النجسة على الراجح من قولي العلماء.
الباب الرابع: التعدي والتلف في الثمار.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعدي في الثمار.

وخلاصته ما يلي:

1- لا تسقط الزكاة عن المالك للثمرة إذا تلفت بعد الخرص، وعليه ضمان نصيب الفقراء بخرصها تمراً.
2- إن أتلف المالك الثمرة، أو تلفت بتفريطه، وعدوانه قبل الوجوب: سقطت عنه الزكاة، وإن كان بعد الوجوب لم تسقط عنه الزكاة.
3- إذا كانت الجائحة في الثمار بفعل الآدمي الذي يمكن تضمينه، فلا يعتبر ذلك التلف الذي حصل بفعله جائحة توضع عن المشتري على الراجح من قولي العلماء.
4- إن غصب أرضاً فغرسها، فأثمرت، فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها، فالثمرة للغاصب في أرجح قولي العلماء.
5- إن غصب شجراً فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف بين أهل العلم.
6- اتفق الأئمة الأربعة على: أنه لا قطع على من سرق من الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز.
7- اتفق الأئمة الأربعة على: أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر المعلق على الشجر.
8- من سرق من الثمر المعلق، فعليه غرامة مثليه على الراجح من قولي العلماء.
الفصل الثاني: التلف في الثمار.

وخلاصته مايلي:

1- لا خلاف بين العلماء في: أن الثمرة إذا بيعت مع أصلها بعد التخلية أن جائحتها تكون من مال المشتري.
2- لا خلاف بين العلماء: أن الثمرة إذا أجيحت قبل التخلية أن جائحتها تكون من مال البائع.
3- لا خلاف بين العلماء: أن الثمرة إذا أجيحت بعد الجذاذ، تكون من مال المشتري.
4- إذا تلفت الثمرة بجائحة من السماء، وجب وضعها عن المشتري، وكانت من ضمان البائع على الراجح من قولي العلماء.
5- يوضع عن المشتري قليل الجائحة، وكثيرها على أرجح قولي العلماء.
6- لا تجب الزكاة في الثمرة حتى تجف، ويتمكن من أدائها، فلا يفعل، فإن تلفت قبل ذلك، فلا شيء عليه، ما لم يتعد، أو يفرط.
7- لا خلاف بين الفقهاء في: أن الثمار إذا بلغت وقت الجذاذ، وقد تمكن المشتري من جذاذها بعد التسليم، فأخره عن وقته المعتاد، فأجيحت بعد ذلك: أن ضمانها من المشتري.
8- إذا شرى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى تلفت، فضمانها من المشتري، ولا ضمان على البائع في هذه الحالة على الراجح من قولي العلماء. 
الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هذا البحث.

وقد ذيلت هذه الرسالة بالفهارس العامة، للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام، والكلمات الغريبة، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
وفي ختام هذه الملخص : أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً له، وأن يجعله شاهداً لي لا عليَّ في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال، ولا بنون، إلاَّ من أتى الله بقلب سليم، وأن يعفو عني فيما أخطأت فيه،  أو قصرت، فإن الإنسان موطن الخطأ، والتقصير، والنسيان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. و{               }(
).
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Abstract of "The Regulations of Fruits in Islamic Jurisprudence"
Praise be to Allah (SWT); the Sustainer and Provider of goodness and blessings, and blessings of Allah be on the most honoured of all the Prophets and Messengers of Allah (SWT), his household and Companions.

To proceed, this is a dissertation abstract for "The Regulations of Fruits in Islamic Jurisprudence" which includes : An Introduction, a Preface, four parts and a Conclusion. In the introduction, the researcher handles the importance of the topic, reasons for its choice, methods and plan of research and acknowledgement. 
The Preface is a definition and types of fruits.

 Part I is "Regulations of fruits in worship". It has two chapters: Chapter One is about rules of fruits in purification and Chapter Two is about rules of fruits in zakah (alms-giving).

Part II is" Regulations of Fruits in Transactions". It is composed of eight chapters. 

Chapter One is " Sale of Fruits". 

Chapter Two is" Usury in Fruits".

 Chapter Three is " Salam in Fruits". 

Chapter Four is" Transactions in Fruits through Stock Market". 

Chapter Five is" Mortgage of Fruits". It revolves round the following points: 1. The possibility of mortgaging fruits before ripeness without the condition of harvesting on what is more reliable of both opinions of jurisprudents. 2. In case the mortgage is a fruit, and it needed irrigation, there is a consensus that its irrigation is on the mortgager. 

Chapter Six is" Musaqah and Muzara'ah in Fruits". 

Chapter Seven is" Will and Endowment of Fruits". It revolves round the following points: 1. There is a consensus among the jurisprudents of the four mazhabs (religious schools of Islamic jurisprudence) concerning t6he possibility of willing what the trees carries of fruits. 2. There is also a consensus about endowment of palm trees and fruitful trees.

Chapter Eight is" Miscellaneous Questions in Transactions".

Part III: "Regulations of Fruits in Foods"
 Its core lies in the following points:

1. Essentially, fruits are licit; it becomes illicit only when it becomes harmful for

             the body or the mind..

       2.    Fruits that are planted in impure water are forbidden on what is sounder       

                    of both jurisprudents' opinions

  Part IV: "Perish and Transgression of Fruits"

  It is composed of two chapters:

 Chapter One is" Transgression on Fruits."

 Chapter Two is" Perish of Fruits". 

Conclusion:
 In the conclusion, the researcher mentions the most important findings of the research. The dissertation is supplemented by general indices for the Qur'anic Ayas , the Prophet's tradition,  major figures, sources and references, and topics.

To conclude, I ask Allah(SWT) to make my work sincere for the sake of Him and to be a good witness for , not against , me on the Day of Judgment in which neither fortune nor offspring will be of avail ; Only good deeds and sound pure heart will be of use. I ask Allah (SWT) to forgive me. May the Prayers and Blessings of Allah (SWT) be on the Prophet Muhammad (PBUH), his household and all of his companions till the Day of Judgment.  

"Glorified be your Lord, the Lord of Honour and Power, ( He is free) from what they attribute unto Him. And peace be on the Messengers. And all the praises and thanks be to Allah, Lord of the 'Alamin (mankind, jinn and all that exists)."  
                                                  Abdul-Aziz bin Muhammad bin Lahik Al-Ghamidy

(�) سورة الصافات، آية 180 –  182.





PAGE  
-22-

